
 

 1الصفحة 
 

  قانون حمایة الثورة بإصدار قرار رئیس جمھوریة مصر العربیة
  ٢٠١٢-١١-٢٧بتاریخ لسنة  ٩٦رقم 

  .٢٠١١من فبرایر سنة  ١٣بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 
  .٢٠١١مارس سنة  من ٣٠وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 

  .٢٠١٢من أغسطس سنة  ١١وعلى الاعلان الدستوري الصادر في  
  .٢٠١٢من نوفمبر سنة  ٢١وعلى الاعلان الدستوري الصادر في 

  .، وعلى قانون الإجراءات الجنائیة تالعقوباوعلى قانون  

 :، وقد أصدرناه قررنا القانون الآتي نصھ 

  :  المادة الأولي
من قانون الإجراءات الجنائیة تعاد التحقیقات في جرائم قتل وشروع في قتل  ١٩٧المادة استثناء من حكم 

، على الحریة  ، والترویع ، والعنف والتھدید ، وكذا جرائم الاعتداء باستعمال القوة وإصابة المتظاھرین
اقب علیھا بمقتضى ، والمع ، وغیرھا من الحریات والحقوق التي كفلھا الدستور والقانون الشخصیة للمواطن

، أو  ، والمرتكبة بواسطة كل من تولى منصبا سیاسیا أحكام القسم الأول والقسم الثاني من قانون العقوبات
، على أن تشمل التحقیقات الفاعلین الأصلیین والمساھمین بكل الصور في تلك  تنفیذیا في ظل النظام السابق

  .م أخرى مرتبطة، وكل ما تكشف عنھ التحقیقات من جرائ الجرائم
ینایر المجیدة داخلة في نطاق الجرائم  ٢٥، وثوار ثورة  وتعتبر الجرائم المرتكبة في حق الشھداء

  .المنصوص علیھا بالفقرة السابقة

  :  المادة الثانیة
تعاد المحاكمات في الجرائم المنصوص علیھا بالمادة السابقة حال ظھور أدلة جدیدة أو ظروف جدیدة متصلة 

سبق إحالتھا إلى القضاء ویتم إحالتھا إلى الدوائر الخاصة التي یصدر بتشكیلھا قرار من وزیر العدل  بوقائع
، فإذا كانت تلك الوقائع قد قضي فیھا بالبراءة بحكم بات تتم إعادة  بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى

  .المحاكمة وفقا للأدلة أو الظروف الجدیدة
  .من قانون الإجراءات الجنائیة في الأحوال السابقة ٤٥٦و  ٤٥٥ولا تسري المادتان 

  :  المادة الثالثة

تنشأ نیابة خاصة لحمایة الثورة تشمل دائرة اختصاصاتھا جمیع أنحاء الجمھوریة تشمل عددا كافیا من 
، ویكون لھم سلطات  أعضاء النیابة والقضاة ویكون ندبھم لمدة عام قابلة للتجدید بقرار من النائب العام

  .قاضي التحقیقات وغرفة المشورة المنصوص علیھا في قانون الإجراءات الجنائیة

  :  المادة الرابعة
تختص نیابة حمایة الثورة أو من یندبھ النائب العام أو أعضاء النیابة العامة بالتحقیقات في الجرائم 

  : من القانون وكذلك الجرائم التالیة ىالمنصوص علیھا في المادة الأول
، والخامس عشر والسادس عشر  السابع والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر من الكتاب الثاني الباب

، وإخفاء  ، وقتل وإصابة عدد من الثوار أو الاعتداء علیھم من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائیة
،  ومصابي الثورة معلومات أو أدلة من شأنھا تمكین الجھات المختصة من القصاص العادل لشھداء

والامتناع عمدا عن تقدیم الأدلة اللازمة لتمكین المحاكم من تحقیق العدالة الناجزة واللازمة في قضایا الفساد 
  .السیاسي والمالي لرموز النظام السابق

  .كما یتم تخصیص دوائر خاصة للمحاكم لنظر ھذه الجرائم لتحقیق العدالة الناجزة
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  :  المادة الخامسة

حبس المتھمین بارتكاب الجرائم المنصوص علیھا بقرار من النائب العام أو من یمثلھ بعد أخذ رأیھ في یجوز 
  .أشھر ٦مدد لا تتجاوز في مجموعھا 

  :  سةداسالمادة ال

  .یعرض ھذا القانون على مجلس الشعب الجدید فور انعقاده لاتخاذ اللازم بشأنھ

  :  ةبعالمادة السا

صدر برئاسة الجمھوریة في الثامن من .، ویتم العمل بھ فور صدوره ریدة الرسمیةینشر ھذا القرار في الج
  .٢٠١٢نوفمبر  ٢٢الموافق  ١٤٣٤محرم 

 




